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 وفق آخر التعديلات في التشريع الجمركي الجزائري
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 الملخص: 

 اتالنزاع لتسوية الإجرائية الآليات أهم بين من الجمركية المصالحة تعتبر

 تكاببار المتابعين والأشخاص جهة، من الجمارك إدارة من كل ينب المثارة الجمركية

 الدعويين انقضاء أسباب صدارة تحتل فهي أخرى، جهة من الجمركية المخالفات

 صحيحة هاولقيام العمومية، الدعوى بدائل أهم من باعتبارها وذلك والجبائية، العمومية

 عضهاب الشروط، من مجموعة فرتوا الجمركي التشريع يشترط القانونية لآثارها منتجة

 فاؤهااستي الواجب الشكلية بالإجراءات يتعلق الآخر والبعض وأطرافها بمحلها يتعلق

 رأتط التي التعديلات لمختلف التعرض من لابد الشروط هذه خصوصية ولإبراز لتمامها

 بيقتط وشروط مجال مست المستحدثة التغيرات جل أن   باعتبار الجمركي التشريع على

 . عليها المترتبة الآثار وكذا لمصالحةا

ة، آثار قانون الجمارك، المصالحة الجمركية، شروط موضوعي: الكلمات المفتاحية      

 المصالحة، المجال الإجرائي.

          ABSTRACT: 

Customs reconciliation is considered among the most 

important procedural principles for settling customs disputes 

between each of the administration’s customs on the one hand, and 

the persons involved in the commission of customs violations on the 

other hand. 

In order for it to be established properly and produce its legal 

effects, the customs legislation requires the availability of a set 

conditions, some of which relate to its location and parties, and 

others relate to the formal procedures that must be met for its 

completion. 

                                                             
 المؤلف المرسل  *
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In order to highlight the specificity of these conditions, it is 

necessary to address the various amendments that occurred in the 

customs legislation, given that most of the changes introduced 

concerned the scope and conditions for applying reconciliation, as 

well as the implications thereof.  

       Keyword: Customs law, Customs reconciliation, Objective 

conditions, Effects of reconciliation, Procedural field.       

         

 :  مقدمة         

ات لاحيأدت التدخلات المتزايدة للدولة في الحقل الاقتصادي إلى انتزاع عدة ص

ارية ت إدمن السلطة القضائية ومنحها لأجهزة إدارية التي أصبح بإمكانها توقيع عقوبا

لات على مرتكبي بعض المخالفات بعيدا عن تدخل القاضي الجزائي، وذلك في عدة مجا

 مركي. مختلفة منها المجال الج

ضمن تأكد المشرع على دور إدارة الجمارك في تسوية المنازعات الجمركية، إذ 

، تتمثل الأولى منها في إمكانية إتباع إجراءات 1القانون الجمركي وسيلتان من أجل ذلك

ي فتتجسد  فهي التقاضي أمام الجهة القضائية التي تبتُ في القضايا الجزائية، أما الثانية

 الأمثل سلوبسلوب ودي ألا وهو إجراء المصالحة الجمركية التي تعتبر الأإمكانية إتباع أ

رة يها إداون فلحل النزاعات بطريقة ودية، إذ تعتبر بديلا عن المتابعة القضائية والتي تك

ع الجمارك خصما وحكمًا في آن واحد بعيدا عن جهاز العدالة، إذ سمح لها المشر

مادة ه الف المتابع بجريمة جمركية، وهذا ما أكدتالجزائري بالتصالح مع الشخص المخال

 .    2من قانون الجمارك 2الفقرة  265

ية عمومتكمن أهمية المصالحة الجمركية في كونها تؤدي إلى انقضاء الدعويين ال

ن جهة مضمن والجبائية، وكونها أنها أيضا تضمن للمخالف تفادي الحكم عليه بالإدانة، وت

 دون لحصول على المبالغ التي ارتكبت بشأنها جريمة جمركيةأخرى لإدارة الجمارك ا

 اللجوء للقضاء.   

ميز أولى المشرع الجزائري عناية خاصة للمصالحة الجمركية نظرا للطابع الم

مصالحة ز الللجزاءات الجمركية، كونها ذات طابع جبائي وما ينجر عنها من آثار، إذ تتمي

 تشترط لإتمامها صحيحة توافر مجموعة منالجمركية بخصوصية إجراءاتها، كونها 

 ائريالشروط المتنوعة، فالبعض منها يتعلق بأطرافها ومحلها وقد كان للمشرع الجز

ون مواقف مختلفة تتميز بعدم الثبات بخصوص هذه الأجهزة ضمن مختلف تعديلات قان

ميعاد ا بذالجمارك، وذلك من حيث إقراراه لتطبيق المصالحة بشأن الجرائم الجمركية، وك

عن  إجرائها، أضف إلى ذلك هناك شروط شكلية إجرائية الواجب استفاؤها، كما ينتج

 هامة. المصالحة الجمركية آثار قانونية

عرف نظام المصالحة عدة تغييرات بموجب التعديلات التي طرأت على قانون  

كذا الآثار الجمارك، وقد مس ت هذه التغييرات عدة مجالات منها مجال تطبيق المصالحة و

المترتبة عنها، لذا فإننا نتساءل في هذا الصدد، فيما تتمثل الشروط الموضوعية 
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والإجرائية لإجراء المصالحة الجمركية صحيحة وما هي أهم الآثار الناتجة عنها في ظل 

التعديلات الماسة بالتشريع الجمركي؟ ولتوضيح هذه الإشكالية قسمنا الدراسة إلى مبحثين 

ول من خلالهما الإجابة عليها وذلك من خلال التعرض إلى الشروط أساسين نحا

سواء الموضوعية والشكلية )المبحث الأول( والآثار الناتجة عن المصالحة الجمركية 

 )المبحث الثاني(.  بالنسبة لانقضاء الدعوى القضائية أو تثبيت الحقوق لأطرافها 

 

 جرائية للمصالحة الجمركية. المبحث الأول: الشروط الموضوعية والإ         

 أحاط المشرع الجزائري إجراء المصالحة الجمركية كسبب من أسباب انقضاء

، وذلك نظرا للأهمية التي تتمتع بها في 3الدعوى العمومية، بالتنظيم المفصل والدقيق

، وتخفيف العبء على القضاء من جهة 4تحصيل الحقوق والرسوم الجمركية من جهة

لمصالحة في المادة الجمركية بطابع خصوصي كونها تؤدي فورا إلى ، وتتسم ا5أخرى

صبح ، وتوضع حد للنزاع وإلى سقوط الدعوى العمومية ضد المخالفين للقوانين الجمركية

، ويمكن إبراز هذه الخصوصية أيضا من خلال التعرض 6نهائية بعد المصادقة عليها

 المطلب الثاني(. لشروطها الموضوعية )المطلب الأول(، والإجرائية )

 المطلب الأول: الشروط الموضوعية للمصالحة الجمركية. 

يشترط المشرع الجزائري وفق نصوص التشريع الجمركي شروط معينة حتى 

 ريمةتنعقد المصالحة صحيحة وترتب آثارها المقررة قانونا، بحيث يجب أن تكون الج

 لجمركيةئم االمبدأ أن كل الجرا محل المصالحة تقبل المصالحة، إذ أنه إذا كان الأصل أو

تنعقد  د أنبتقبل المصالحة إلا أن لكل قاعدة استثناء، )الفرع الأول(، ضف إلى ذلك فلا 

 المصالحة بين أطرافها المؤهلين قانونا لإجرائها )الفرع الثاني(. 

 الفرع الأول: موضوع المصالحة الجمركية. 

الجمركية من خلال قاعدة موضوع ومجال المصالحة  حدد المشرع الجزائري

 مبدأ أنن المعامة مفادها أن كل الجرائم الجمركية تقبل إجراء المصالحة فيها، وانطلاقا 

ية جمركلكل قاعدة استثناء، فإن هناك بعض الجرائم استثناها المشرع من المصالحة ال

 وذلك بنصوص خاصة. 

ائم لجرفي ا ام المصالحةاستقر قانون الجمارك على اعتماد نظ القاعدة العامة: -أولا

ارك من منه ، وبمقتضى ذلك تتمتع إدارة الجم 265/2في نص المادة  الجمركية لاسيما 

، في مقابل أن يقوم 7ممارسة المتابعة القضائية وتكون فيها خصما وحكما في آن واحد

ي ف كلجماراون المخالف بدفع قيمة نقدية في حدود الغرامة القانونية المطلوبة، وينفرد قان

مصالحة ة للمجال المصالحة كون أن الأصل أو المبدأ العام أن كل الجرائم الجمركية قابل

 . 9، سواء كان وصفها جنحة أو مخالفة8مهما كان وصفها الجزائي

قول، لفنا الا أسإذا كان الأصل في قانون الجمارك وكم الاستثناء من القاعدة العامة: -ثانيا

في  رائمجرائم الجمركية، إلا أن المشرع استثنى بعض الجأنه تجوز المصالحة في كل ال

أنها  ويبد مجال المصالحة فيها، فلا يمتد هذا الإجراء إلى كل المخالفات الجمركية، إذ

وجب تنحصر في تلك المخالفات القابلة أن تكون محلا للمصالحة، دون المستبعدة بم

 القانون. 
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 2005أوت  23المؤرخ في  06-05لقد عرف قانون الجمارك بصدور الأمر رقم 

تعديلا جوهريا وذلك فيما يتعلق  منه 21وذلك في المادة ،10يتعلق بمكافحة التهريب

ل نجد أن المشرع الجزائري قد قلص من مجاإذ بإجراء المصالحة ومجال تطبيقها، 

جال مصبح المصالحة، وبالتالي استبعاد تلك الأعمال المرتبطة بالتهريب الجمركي، إذ أ

ط يقها ينحصر على صنف واحد من الجرائم الجمركية، وهي المخالفات التي تضبتطب

  لتهريب.ئم ابمناسبة استيراد البضائع وتصديرها عبر المكاتب الجمركية مستثنيا بذلك جرا

زاع الن نلاحظ أنه وباعتبار أن المصالحة إجراء يلعب دور كبير في فض إلا أننا

، الشيء الذي أدى 11دون اللجوء إلى القضاءوتحصيل الحقوق والرسوم الجمركية 

ئم بالمشرع الجزائري إلى العدول عن فكرة عدم تطبيق المصالحة الجمركية في جرا

قانون المالية لسنة لمتضمن ا 2019التهريب كلها دون استثناء، وهذا بموجب تعديل 

في منه عن عدم جواز المصالحة  87، حيث تراجع المشرع ومن خلال المادة 12 2020

 06-05من الأمر رقم  21أحكام المادة  والتي من خلالها تم تعديلأعمال التهريب، 

 المتعلق بمكافحة التهريب. 

ذلك من كر واحتفظ المشرع الجزائري باستثناء آخر على القاعدة العامة السابقة الذ

إذ تنص هذه المادة  0413-17من قانون الجمارك رقم  3الفقرة  /265خلال المادة 

ائع البضة وبصفة قطعية على عدم جواز المصالحة في طائفة من الجرائم المتعلقة بصراح

 21، وذلك حسب مفهوم الفقرة الأولى من المادة 14المحظورة عند الاستيراد أو التصدير

ن الأمر م 17،  بالإضافة إلى ما نصت عليه أيضا المادة 10-98من قانون الجمارك رقم 

مصالحة من ال ة التهريب السالف الذكر، وبالتالي فإنه تستثنىالمتعلقة بمكافح 06-05: رقم

، إذ تستثنى من 15ستيرادها أو تصديرها بأية صفة كانتاالجمركية كل البضائع التي منع 

درات المخالمصالحة المتعلقة أصلا بجرائم تهريب المواد المدعمة والأسلحة والذخائر و

الحالة إحالة النزاع التي تثور بشأنها ، بل يجب في هذه 16والبضائع الأخرى المحظورة

 . 17إلى الهيئات القضائية المختصة

 د منكما قلص المشرع الجزائري في مجال تنفيذ المصالحة الجمركية، إذ استبع

جريمة  عتبرتمجال تطبيقها في ما يتعلق بطائفة من الجرائم مثل: الجرائم المزدوجة التي 

ات شروبمواد الغذائية والحبوب ومشتقاته، المجمركية وكذلك جزائية، وذلك كتصدير ال

، وكذا 18والمستحضرات الطبية، ومواد الوقود والأسمدة التجارية بطريقة غير شرعية

 لاوةالبضاعة المتضمنة علامات منشأ مزورة، أو التي منشؤها بلد محظور تجاريا، ع

أعمال ذلك  أضف إلى. 19على التشريعات والمؤلفات والرسوم المخالفة للآداب العامة

عوان بل أقالتهريب المرتكبة باستعمال أسلحة نارية، المخالفات الجمركية المرتكبة من 

 ،ن فيهاورطيائم الجمركية أو المتالجمارك أو أي عون من الأعوان المؤهلين لمعاينة الجر

مر على إثر صدور الأ 10-98إذ تعتبر هذه الصور من مستحدثات قانون الجمارك رقم 

 المتعلق بمكافحة التهريب.  06-05رقم 

 الفرع الثاني: أطراف المصالحة الجمركية. 

إذ ليس للإدارة أن  حقا لأي أحد من أطرافها، الجمركيةتعتبر المصالحة لا 

تفرضها على المتهم بقرار انفرادي منها، كما أنها غير ملزمة بقبولها إذا طلبها مرتكب 



ISSN: 2335-1039 مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية 

. 197 – 181ص           2023السنة  03العدد:  12المجلد:  

 

185 

 

وحتى تقوم المصالحة صحيحة  طرفان عليها،بل لابد أن يكون هناك تراضي ال،20المخالفة

يجب أن تتم بين الإدارة المعنية ممثلة بشخص مختص قانونا لإجرائها  ،منتجة لآثارها

ومؤهل لهذا الغرض من جهة، وبين الأشخاص المرخص لهم بالتصالح مع إدارة 

 الجمارك من جهة أخرى. 

 

 : ممثلو إدارة الجمارك المؤهلين لإجراء المصالحة -أولا

لمالية يسمح لوزير ا 10-98كان قانون الجمارك قبل تعديله بموجب القانون رقم 

، والذي يحدد بدوره قائمة مسؤولي إدارة 21بإجراء الصلح مع المتهمين الذين يطلبون ذلك

ون من قان 265/2الجمارك المؤهلين لإجراء المصالحة، وعلى إثر تعديل نص المادة 

 انون،أصيل لإدارة الجمارك تمارسه مباشرة وبحكم القالجمارك، أصبحت المصالحة حق 

، غير أنه نجد أن 22وليس على سبيل التفويض من وزير المالية أو عن طريق الانتداب

 لمؤهلينرك انفس المادة السالفة الذكر قد أحالت مسألة تحديد قائمة مسؤولي إدارة الجما

خ في عن هذا الأخير والمؤرلإجراء المصالحة لوزير المالية، وحسب القرار الصادر 

منه قائمة مسؤولي إدارة الجمارك  2، فقد حدد في مضمون مادته 11-04-201623

ير لمدا :المؤهلين لإجراء المصالحة مع الأشخاص المتابعين بسبب مخالفات جمركية وهم

 ظ منالعام للجمارك، المدير الجهوي للجمارك، رئيس مفتشية أقسام الجمارك، ويلاح

هلين النص أنه لم يذكر ضمن هذه القائمة بعض المسؤولين الذين كانوا مؤخلال هذا 

، وهم 199924-06-22لإجراء المصالحة ضمن نصوص قرار وزير المالية المؤرخ في 

 كل من رؤساء المراكز ورؤساء المفتشيات الرئيسية. 

، فقد 04-17لكن نلاحظ أنه وعلى إثر تعديل قانون الجمارك بصدور القانون رقم 

، أنه تم إحالة مسألة تحديد قائمة 25الفقرة الأخيرة منه 110تبين لنا ومن خلال نص المادة 

ن، الأشخاص المؤهلين لإجراء المصالحة للتنظيم وذلك دون تحديد جهة أو شخص معي

يتجاوز ير لوربما أراد المشرع من وراء ذلك توسيع دائرة الرقابة على هذا الإجراء الخط

عضاء أيار تالي إفساح المجال لمختلف مسؤولي إدارة الجمارك في اختوزير المالية، وبال

 .26لجان المصالحة

 لمصالحةاء اأنه يمكن للمدير العام للجمارك إجر أيضا كما يتبين لنا في هذا الصدد

لرسوم ق وابعد أخذ رأي اللجنة الوطنية للمصالحة وذلك في حالة ما إذا كان مبلغ الحقو

ذا كان إ( دينار، أما 5.000.000ملص منها يفوق خمسة ملايين )المتغاضى عنها أو المت

 . 27أقل من ذلك فلا مجال لأخذ رأي اللجنة الوطنية للمصالحة

 أخذ كما يمكن للمدير الجهوي للجمارك إجراء المصالحة بدوره ويكون ذلك بعد

ك ذلورأي اللجنة المحلية للمصالحة تارة وتارة أخرى دون أخذ رأيها حسب الحالة، 

  .28نهاحسب صفة مرتكب المخالفة ومبلغ الحقوق والرسوم المتملص منها أو المتغاضى ع

 وكذا ، 29كما يمكن أيضا إجراء المصالحة من طرف رئيس مفتشية أقسام الجمارك

 كل من رؤساء المفتشيات الرئيسية ورؤساء المراكز الحدودية البرية، وذلك مع

 . 30الأشخاص المخالفين

 المرخص لهم بالتصالح مع إدارة الجمارك:الأشخاص  -ثانيا
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سبب لا يمكن لإدارة الجمارك إجراء المصالحة إلا مع الأشخاص المتابعين ب 

 652/2ادة على طلباتهم وهذا ما تضمنته نص الم لفات الجمركية، وذلك بالطبع بناءالمخا

ص لنمن قانون الجمارك، إذ يلاحظ جليا أن المشرع الجزائري لم يستعمل في هذا ا

بق مصطلح "المتهم" أو "مرتكب المخالفة" بل استعمل مصطلح أعم من ذلك كونه ينط

و أئية على مرتكب المخالفة، أو على أي شخص آخر يمكن أن يكون محلا للمساءلة الجزا

مخالفة ب الالمالية عن المخالفة المرتكبة، وبالتالي فإن مصطلح الأشخاص المتابعين بسب

أو  31من قانون العقوبات 41تكب المخالفة بمفهوم المادة كن أن يشمل كل من مريم

ال الشريك الذي ساعد بكل الطرق أو عاون الفاعل أو الفاعلين على ارتكاب الافع

انون قمن  42التحضيرية أو المسهلة او المنفذة لها على علمه بذلك حسب نص المادة 

سب ح كانت وذلك  يقةكما قد يكون أيضا الشخص مستفيدا من الغش بأي طر ،العقوبات

من  ركيل القانون الجم، كما يحم  السالف الذكر 04-17 :رقم من قانون 310 المادةنص 

عن تصرفات مستخدميه  32مسؤولية مالية مطلقةمالك البضاعة محل الغش  جهة أخرى

، كما يحمل الكفيل 33لمؤسسة على أحكام القانون المدنيإلى المسؤولية المدنية ا بالإضافة

 315، وهذا ما قضت به نص المادة  34س المسؤولية في حدود المبالغ المكفولةأيضا نف

   المتضمن قانون الجمارك. 04-17مكرر من قانون رقم 

 المطلب الثاني: الشروط الإجرائية للمصالحة الجمركية. 

من  يشترط المشرع الجزائري لقيام المصالحة الجمركية صحيحة، توافر مجموعة

تابع الم إذ أنها تتم وفق إجراءات معينة، فلا بد أن يبادر الشخص الشروط الإجرائية،

 لفرعبتقديم طلب لهذا الغرض إلى أحد مسؤولي الجمارك المؤهلين لمنح المصالحة )ا

 الأول(، وأن يوافق هذا الأخير على الطلب )الفرع الثاني(.

 الفرع الأول: طلب المصالحة من الشخص المخالف. 

ا حة الجمركية أن يقدم الشخص المعني بالمصالحة طلبيشترط لإجراء المصال

، والذي من خلاله يعبر فيه عن رغبته في الاستفادة من إجراء 35صريحا بذلك

، ومن ثم يستوي أن لهذا الطلب يشترط القانون صيغة أو عبارة معينة ولا، 36المصالحة

، 37لحةاء المصاالمهم أن يعُرب المخالف عن رغبته في إجرمكتوبا، إذ  يكون شفويا أو

حديد تالمتضمن  99/195من المرسوم التنفيذي رقم  5غير أنه يستشف من خلال المادة 

، أن يكون الطلب كتابيا لاسيما في الحالات 38إنشاء لجان المصالحة وتشكليها وسيرها

كما  لحة،التي تخضع فيها المصالحة إلى رأي اللجنة الوطنية أو اللجان المحلية للمصا

لحة ر الشخص الذي يطلب المصالحة في طلبه إلى نوع المصالحة، إما مصايجب أن يشي

 مؤقتة وإما إذعان للمنازعة مكفولا. 

ئري لجزاأما بالنسبة لميعاد تقديم طلب المصالحة وإجرائها، فقد تبنى المشرع ا

ا ، كممواقف متغيرة حول جواز المصالحة الجمركية من حيث المرحلة التي تنعقد فيها

عوى يا أنه جعل زمن إجرائها معيارا لتحديد الأثر المترتب عنها في الديبدوا جل

، فقد أدخل المشرع 40المتضمن قانون المالية 14-82 :، فبمقتضى القانون رقم39القضائية

لحة إذ كان يحصر المصا 07-79بموجب قانون الجمارك رقم  265في المادة  5الفقرة 

 .بل صدور حكم نهائيفي ميعاد محدد إذ أجازها فقط في مرحلة ق
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قم نون ريلاحظ أن الأمر لم يعد كذلك إثر تعديل قانون الجمارك بموجب القالكن 

، بحيث أصبح يتضمن بصفة صريحة إمكانية إجراء المصالحة الجمركية قبل 98-10

 منه. 265/8، وذلك ضمن نص المادة 41الحكم وأيضا بعد صدوره

لمشرع لقانون الجمارك فقد أتى ا المعدل والمتمم 04-17إلا أنه بصدور قانون 

صريحا  لقانون الجمارك، إذ تضمن منعا 10-98 :بموقف مخالف لما جاء به القانون رقم

ة من ثامنلإجراء المصالحة الجمركية بعد صدور حكم قضائي نهائي وألغى بذلك الفقرة ال

 ه،من 265، وهذا ما نصت عليه صراحة الفقرة السادسة من المادة 265نص المادة 

 . 1979ويعتبر ذلك رجوعا إلى ما كان عليه العمل قبل تعديل قانون الجمارك لسنة 

 نظرا لخصوصية الجرائم الجمركية، فقد استوجب ضرورة إعادة النظروولكن 

وهذا ما أخذه المشرع  ،راثما يترتب عنها من آوبخصوص زمن إجراء المصالحة، 

، إذ 42اليةالمتضمن قانون الم 14-19رقم  الجزائري بعين الاعتبار وذلك بإصداره لقانون

ادسة منها، من قانون الجمارك وذلك بتعديل الفقرة الس 265أعاد النظر في نص المادة هأن

، وهذا 43دهوعلى إثر ذلك أصبح بإمكان إجراء المصالحة قبل صدور الحكم النهائي أو بع

 منه. 75طبقا لنص المادة 

 سبق التوجهات المتغيرة في موقف بوضوح من خلال ماوبالتالي يتضح لنا و

نون المشرع الجزائري في ما يخص إجراء المصالحة الجمركية ضمن مختلف تعديلات قا

 لمصالحةابيق الجمارك، إذ كانت له مواقف مختلفة تتميز بعدم الثبات من ناحية إقراره لتط

  .44الجمركية

 الفرع الثاني: موافقة إدارة الجمارك. 

لب طبسلطة تقديرية في تقرير المصالحة، إذ أن تقديم  إدارة الجمارك تتمتع

هذه  المصالحة من قبل الشخص المخالف لا يقابله بالضرورة موافقة إدارة الجمارك،

هو  كما الأخيرة لها كامل الحرية أن ترفض إجراء المصالحة، ولا يعتبر سكوتها قبولا

تها في وافقم، فلا بد أن تصدر معمول به في القواعد العامة للالتزام في القانون المدني

، والذي يشرط أن يتم من أحد مسؤولي الإدارة المؤهلين 45شكل قرار مصالحة

، فيأخذ بذلك قبول إدارة الجمارك بشكل موافقة كتابية تقدمها لطالب المصالحة 46لإجرائها

م أن مع العل بعد دراسة ملفه والعروض المقدمة فيه واستيفاء الشروط القانونية المتطلبة،

تثل م يملضمن تحديد مبلغ المصالحة وكذا أجل لتسديده، وإذا تقرار المصالحة يجب أن ي

أن المصالحة مع العلم  47طالب المصالحة للقرار يحال ملفه إلى القضاء من أجل متابعته

ما  هذاو، نية أو اللجان المحلية للمصالحةتخضع في حالات معينة إلى رأي اللجنة الوط

ت ، إلا أن هناك بعض طلبا04-17من قانون الجمارك رقم  265/4ة نصت عليه الماد

طبقا  ةلحالاالمصالحة في حالات معينة تعفى فيها تلك اللجان بالإدلاء برأيها وذلك حسب 

 . 04-17من قانون الجمارك رقم  265/5المادة لنص 

 

 المبحث الثاني: آثار المصالحة الجمركية.          

كية آلية إجرائية منظمة باعتبارها أهم خيار استراتيجي تعتبر المصالحة الجمر

ك نظرا لما يترتب عليها من آثار في دالة الجنائية وحسم النزاعات، وذللمواجهة أزمة الع
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غاية الأهمية، خاصة تلك التي تمس العلاقة القائمة بين إدارة الجمارك والمخالفين، ومما 

دعويين العمومية والجبائية بالنسبة لمرتكب لاشك فيه أن من بين أهم آثارها انقضاء ال

، مع العلم أن انقضاء 49، ولا يجوز الرجوع فيه48الجريمة وهذا فور الاتفاق على التصالح

الدعوى القضائية مقترن بزمن المصالحة حسب اختلاف وقت إجرائها، إذ يمكن أن تتم 

ل(، أضف إلى ذلك الأو المطلبإما قبل صدور الحكم القضائي النهائي أو بعد صدوره )

أن المصالحة الجمركية تؤدي إلى تثبيت الحقوق وذلك كنتيجة إجرائها عموما إذ يؤثر 

إبرامها نهائيا لتنتج آثارها بالنسبة لطرفيها، بحيث تعزز حقوق المتعاقدين كونها تثبت 

 الثاني(.  المطلب، )50لصالح كل طرف حقوقه المترتبة على عقد المصالحة قانونا واتفاقا

 . هاجرائوى القضائية المقترن بميعاد إانقضاء الدع المصالحة على الأول: أثر لمطلبا

ن ملقد تبنى المشرع الجزائري مواقف متغيرة حول جواز المصالحة الجمركية 

ب مترتحيث المرحلة الواجب إجرائها، حيث جعل زمن إجرائها معيارا لتحديد الأثر ال

من زتلاف الأثر القانوني للمصالحة الجمركية باخعنها في الدعوة القضائية، إذ يختلف 

 وره.ووقت المصالحة التي يمكن أن تكون إما قبل صدور حكم قضائي نهائي أو بعد صد

 نهائي.  قضائي آثار المصالحة قبل صدور حكم الفرع الأول:

را ل نظإذا كان انقضاء الدعوى الجبائية بالمصالحة الجمركية لا تثير أي إشكا

رة من قانون الجمارك جعلت الدعوى الجبائية من اختصاص إدا 265مادة لكون أن ال

ة لنسبالجمارك دون سواها تحركها وتباشرها بصفة رئيسية، فإن الأمر فيه اختلاف با

 .51للدعوى العمومية كونها ملك للمجتمع تحركها النيابة العامة

وى لدعاية على لقد أثير جدل كبير حول المسألة المتعلقة بأثر المصالحة الجمرك

لمادة ، إذ مكن المشرع بموجب ا07-79العمومية وذلك قبل تعديل قانون الجمارك رقم 

يجة منه إدارة الجمارك بإجراء المصالحة مع الأشخاص المتابعين نت 2الفقرة  265

في  كرهاذارتكابهم جرائم جمركية دون التطرق لآثارها على الدعوى العمومية التي ورد 

ع ، وقد سكت المشرمن قانون الإجراءات الجزائية 06ة من المادة الفقرة الأخير

الجزائري فيما يخص مسألة انقضاء الدعوى العمومية بالتصالح في نصوص قانون 

 في ، وهو نفس اتجاه القضاء الجزائري الذي رفض تدخل الجمارك07-79الجمارك رقم 

 06/11/1994رارها بتاريخ انقضاء الدعوى العمومية، إلى أن أصدرت المحكمة العليا ق

 . 52التي قضت فيه بأن المصالحة الجمركية تؤدي إلى انقضاء الدعوى العمومية

وقد تراجع المشرع الجزائري عن موقفه هذا بموجب تعديل قانون الجمارك 

اء وبالتالي تم تأكيد حصول انقض، منه 265/8نص المادة  في 10-98بالقانون رقم 

  .53الدعوى العمومية بثبوت الصلح بين إدارة الجمارك والمخالف

ي ف 04-17إلا أنه وعلى إثر تعديل قانون الجمارك وذلك بموجب القانون رقم 

عد بجوز المصالحة لا ت من قانون الجمارك أصبحت 265التي عدلت المادة  110مادته 

انية ذا يعد تراجعا جزئيا بعدم منح إدارة الجمارك إمكوه، صدور حكم قضائي نهائي

  .اقتضاء حقوقها بعد صدور الأحكام القضائية النهائية

غير أنه ونظرا للتراجع المسجل في تحصيل الحقوق الجمركية والغرامات بسبب 

عدم جواز المصالحة في حالة صدور حكم قضائي، كل هذا أدى بالمشرع في التعديل 
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، إلى إقرار جواز 2019من قانون المالية  75الجمارك بموجب المادة  الأخير لقانون

ه المصالحة الجمركية حتى بعد صدور الحكم القضائي النهائي، إذ تؤدي المصالحة في هذ

 . 54ين الجبائية والعموميةالحالة إلى انقضاء كل من الدعوي

 آثار المصالحة بعد صدور الحكم النهائي:  الفرع الثاني:

لجمارك المعدل لقانون ا 10-98 :من القانون رقم 265/8إلى نص المادة  بالرجوع

ى فإن المصالحة التي تجري بعد صدور الحكم النهائي لا يترتب عليها أي أثر عل

ليا من ضح جالعقوبات السالبة للحرية أو الغرامات الجزائية أو المصاريف الأخرى، إذ يت

كية لجمرة بعد الفصل قضائيا في المنازعة اخلال هذه الفقرة أنه عندما تجري المصالح

بحكم نهائي فسوف يقتصر أثرها على انقضاء الدعوى الجبائية فقط دون المساس 

من  75/6، وهذا ما أكدته أيضا نص المادة 55بالدعوى الجزائية والمصاريف الأخرى

ية لسنة مالالمتضمن قانون ال 14-19التعديل الأخير لقانون الجمارك بموجب القانون رقم 

2020 . 

 . هاطرافلأحقوق التثبيت في  المصالحة الجمركية : أثرالمطلب الثاني

ي أثر أنتج تقوم المصالحة في المادة الجمركية على قرار الصلح لأنه لا يمكن أن ي

، إذ أن المصالحة الجمركية ليست فقط بديل عن 56في إثبات الحقوق إلا بإثبات الصلح ذاته

ثبات ها لإإنما تكمن أهميتها في كونها تعزز حقوق المتعاقدين فيالمتابعة القضائية، و

، سواء كانت هذه الحقوق تلك التي اعترف بها 57حقوقهم المترتبة عن عقد المصالحة

 أو التي اعترفت بها هذه الأخيرة للمخالف.   الجمارك،  المخالف لإدارة 

 ف: تثبيت الحقوق لإدارة الجمارك من طرف المخال الفرع الأول:

لح الص إن أثر تثبيت الحقوق لإدارة الجمارك تتمثل أصلا في الحصول على مقابل

، وقد يكون أيضا 58الذي تم الاتفاق عليه، وغالبا ما يكون بدل المصالحة مقابل مالي نقدي

، فالمصالحة الجمركية تمكن إذا إدارة الجمارك من تحصيل أموالها التي تمثل 59عقارا

، بحيث يلتزم المخالف بدفع المبلغ المالي الذي تم 60خزينة العموميةبدائل الصلح لفائدة ال

 التصالح عليه لإدارة الجمارك. 

ناول م يتله ن  إلم ينظم المشرع الجزائري بدقة وبمواد مفصلة مقابل المصالحة، إذ 

 ارهاشروطه ضمن أحكام خاصة في قانون الجمارك، وذلك قصد تدعيم حق الإدارة باعتب

، سواء كان ذلك أثناء سير 61الجريمة الجمركية للحصول على هذا المبلغالمتضررة من 

ابل الدعوى أو بعد صدور الحكم القضائي، ومع ذلك فقد وضع أسس وقواعد لتحديد مق

ن ما يعادل حيث تتراوح مبلغ المصالحة بي  المصالحة منعا للتحكم فيها من قبل موظفيها،

، 62مةاملة، وما لا يقل عن نصف تلك الغراللجريمة ك ررة قانونا جزاءالغرامة المق

ز تجاوولإدارة الجمارك صلاحية رفع أو تخفيض هذا المبلغ حسب الحالة، على أن لا ي

ليها وص عمقدار المصالحة قيمة الجزاءات المالية المترتبة على ارتكاب الجريمة المنص

 قانونا. 

لا بتحديد المدة الزمنية كما لم يتناول أيضا المشرع الجزائري المسألة المتعلقة أص

التي يمكن خلالها لإدارة الجمارك تحصيل المصالحة، وبالتالي فإنه يتعين على مرتكب 
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المخالفة أن يؤديه لهذه الأخيرة في الأجل المحدد في قرار المصالحة بدلا من متابعته 

 قضائيا. 

 أثر تثبيت الحقوق للمخالف:الفرع الثاني: 

، إذ لمرتكب الجريمة 63ولا تثبت للغير للحقوق لمخالفيهتكون للمصالحة أثر مثبتا  

ن م مزات بالرغرداد المحجولح مع إدارة الجمارك الحق في استالجمركية بإجرائه الص

 رداد، سواء كانت من طرفالنظر للإجراءات المرتبطة بالاستبصعوبة إجراء ذلك 

ات رفع يتعلق بإجراءطرف إدارة الجمارك المتصالح معها، لاسيما فيما من القضاء أو 

 .64لعقوباتد عن الأشياء المتحفظ بها كضمان لالي

من  52مكرر بموجب المادة  210ولقد استحدث المشرع مؤخرا نص المادة  

-79ون رقم المعدل والمتمم للقان 2023المتضمن قانون المالية لسنة  24-22القانون رقم 

الحق لإدارة الجمارك برفع اليد ، والتي تمنح 197965المتضمن قانون الجمارك لسنة  07

، كما أضافت الفقرة الخامسة من نص 66على البضائع محل الإيداع وذلك بشروط خاصة

إدارة  ، السالف الذكر أنه يتعين على24-22مكرر من قانون المالية رقم  210المادة 

ك الجمارك في جميع الأحوال أن تخصص ردا مسببا على طلب رفع اليد، أضف إلى ذل

لبضائع طاء افي حالة الموافقة على رفع اليد يتعين على المستفيد من هذا الإجراء إعأنه 

 10جل أنظاما أو وجهة مرخصا بها طبقا للتشريع والتنظيم الساري المفعول، وذلك في 

 ُ ثبات إالة حق هذه الآجال في عل  أيام ابتداء من تاريخ إخطاره بترخيص رفع اليد، وقد ت

ء ة انقضاحال ة لإدارة الجمارك بالطرق القانونية، مع العلم أنه فيالقوة القاهرة المبلغ

ا في ل بمالأجل يمكن لإدارة الجمارك التصرف في هذه البضاعة وذلك ببيعها بكل الوسائ

خالف الم ذلك البيع بالمزاد العلني أو الالكتروني، مع الإشارة أنه في حالة استرداد

 .67الرسوم الواجبة الدفعللمحجوزات فلا يعفيه من دفع الحقوق و

ار ي قركما خول المشرع الجزائري للمخالف في اتفاق المصالحة إمكانية الطعن ف

ل لها لمخواالصلح، سواء كان ذلك عن طريق الطعن السلمي الذي يتم أمام الهيئات العليا 

دته بمقتضى التشريع الجمركي لمراجعة نتائج المصالحة قصد تحقيق شروطها، أو إفا

 كية،يضات، على أن يتم الطعن بشكل تصاعدي حسب مبلغ الحقوق والرسوم الجمربالتخف

، وقد يلجأ المخالف إلى الطعن القضائي وذلك حسب قواعد 68وحسب اختصاص كل هيئة

 من قانون الجمارك.  273، 272الاختصاص المنصوص عليها في المواد 

 خاتمة: 

جزائري قد أولى أهمية بالغة كنتيجة لما سبق ذكره، فإننا لاحظنا أن المشرع ال

للمصالحة الجمركية في النموذج القانوني الخاص بها، إذ استقرت نصوص قانون 

الجمارك على اعتمادها كآلية أكثر فعالة في فض النزاع الجمركي، لذا منح المشرع 

امتيازات لإدارة الجمارك للجوء إليها من أجل حل المنازعات ووضع حد للمتابعة 

كذا ضمان حقوقها المتمثلة في تحصيل الحقوق والرسوم الجمركية عند القضائية، و

التصدير والاستيراد المتغاضى عنها والمتملص منها، هذا من جهة، كما تجنب المصالحة 

الجمركية ملاحقة المخالف جزائيا، ولتنتج المصالحة آثارها القانونية فقد اشترط المشرع 
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من وأساسا بأطرافها أو محلها، وكذا ميعاد انعقادها، جملة من الشروط القانونية المرتبطة 

 أهم النتائج المتوصل إليها ما يلي: 

عين تاب أخذ المشرع الجزائري بتشكيل إداري للجان المصالحة والتي تتشكل من أعوان -

حكما ورفا طلإدارة الجمارك، إذ أنها هي التي تبت في القضايا المطروحة أمامها بصفتها 

ك مما لجمارافهي لا تتمتع بأي استقلالية ذاتية تجاه إدارة  ،رقابة خارجيةبعيدا عن أي 

ى ب علجعل هذه الأخيرة تتمتع بالسلطة التقديرية الواسعة في تقدير الجزاء المترت

  لها.المصالحة ويكون القاضي ملزم بالأخذ بها وبالتالي تجريده من سلطته في تعدي

ل حة الجمركية صحيحة أن تكون الجريمة محاشترط قانون الجمارك لقيام المصال -

 08-23المصالحة تقبل المصالحة، وإن كانت القاعدة قبل صدور قانون التهريب رقم 

 265/3ه أن كل الجرائم تقبل المصالحة إلا أنه بعد صدوره فقد نص في مادت 2005لسنة 

  .2019عديل على استثناء على هذه القاعدة؟، وتم التراجع عن هذا الاستثناء بموجب ت

لتي اكانت للمشرع الجزائري مواقف متغيرة من مسألة اعتماد المصالحة الجمركية  -

ك جماركانت تتم إما قبل صدور الحكم القضائي أو بعده وذلك منذ صدور أول قانون لل

ية لسنة المتضمن قانون المال 24-22إلى غاية آخر تعديل له بالقانون رقم  07-79رقم 

2023 . 

ة لخزينلبتفعيل الجانب الجبائي الجمركي الذي من خلاله تحقق الدولة موارد وعملا  -

ة العمومية بغض النظر عن العقاب في حد ذاته وتفضيل الاعتراف بمصداقية وحصان

ر صدو فقد أقر المشرع بجواز إقرار المصالحة الجمركية حتى بعد ،الأحكام النهائية

 1979نة سه العمل إثر تعديل قانون الجمارك الحكم القضائي النهائي، وهذا ما كان علي

كان لا  الذي 04-17، وذلك بعد أن تم إلغاء هذا الإجراء بقانون 10-98بموجب القانون 

ل يجيز المصالحة بعد صدور الحكم القضائي، وأصبح حاليا يمكن إجراؤها سواء قب

 . 2019 من قانون المالية سنة 75صدور الحكم القضائي، أو بعده بموجب المادة 

 دعوىتنتج عن إجراء المصالحة آثار هامة وذلك بحسب ميعاد إجرائها إذ تنقضي ال -

  ائي.العمومية والجبائية بالنسبة لطرفيها في حالة إجرائها قبل صدور الحكم القض

 وتأسيسا على كل ما تقدم فإننا يمكن تقديم بعض التوصيات نذكر منها:   

ا ن المصالحة وإجراء تغيير جذري بشأنهضرورة إعادة النظر في تشكيل لجا -

سعة ة واوذلك بتعيين قضاة وخبراء لديها، مع العمل على منحها استقلالية ذاتي

 تجاه إدارة الجمارك؛ 
على المشرع الجزائري السعي بإدخال نصوصا دقيقة ضمن قانون الجمارك  -

مخالف ا اللتحديد مقابل المصالحة، وكذلك تحديد المدة القانونية التي يلتزم به

 ف؛ بتسديده المبلغ المحدد تجاه إدارة الجمارك تجنبا لأي تأويل أو اختلا
لك ون ذكالعمل على أن لا تستغرق إجراء المصالحة الإدارية مدة زمنية طويلة،  -

 رجيةيتعارض مع السرعة التي يعرفها المجال التجاري خاصة في التجارة الخا

خلال تحديد آجال دراسة طلبات بالنسبة للمنازعات الجمركية، وذلك من 

 المصالحة والرد عليها؛ 
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 خاصةكما يجب على المشرع إقرار نوع من الاستقرار في النصوص القانونية ال -

عدم  عنه بالنظام الجمركي وتجنب التغيير المستمر والدائم فيه، والذي قد ينتج

 ثقة المتعاملين في المصالحة وعدم اللجوء إليها؛ 
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